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لجنة مجلس الأمـن المنشـأة عمـلا 
   بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) 

رسالة مؤرخة ١ أيار/مايو ٢٠٠٣ موجهــة إلى رئيـس اللجنـة مـن الممثـل الدائـم 
  لفرنسا لدى الأمم المتحدة 

يشـرفني أن أحيـل إليكـم، باسـم حكومـتي، بموجـب هـذه الرسـالة، التقريـر المقـدم مــن 
فرنسا تنفيذا للفقرة ٦ من قرار مجلس الأمن ١٤٥٥ (٢٠٠٣) (انظر المرفق). 

ويورد هذا التقرير الأحكام التي اتخذا فرنسا لتنفيذ التدابير المشار إليـها في الفقـرة ١ 
من القرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣). وتشعر حكومتي بالامتنان للفرصة التي أتيحـت للـدول الأعضـاء 
لكي تستعرض في وثيقة من وضعها الوسـائل العمليـة الـتي تكـافح ـا تنظيـم القـاعدة وحركـة 

طالبان، وهو الكفاح الذي يحتل مكانة الصدارة في مكافحة الإرهاب. 
(توقيع) جان – مارك دي لا سابليير 
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مرفـق الرسـالة المؤرخـة ١ أيـار/مـايو ٢٠٠٣، والموجهـة إلى رئيـــس اللجنــة مــن 
  الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة 

التقرير المقدم مــن فرنسـا تطبيقـا لقـرار مجلـس الأمـن ١٤٥٥ (٢٠٠٣) بفـرض 
  عقوبات على تنظيم القاعدة 

مقدمة   أولا -
ـــا، عنــد الاقتضــاء، أســامة بــن لادن،   برجـاء وصـف الأنشـطة الـتي قـام - ١
وتنظيم القاعدة، وحركـة طالبـان وأعواـم في بلدكـم، والتـهديد الـذي يشـكلونه لبلدكـم 

ولمنطقتكم، وكذلك الاتجاهات المحتملة. 
لا يزال التهديد الذي يشكله الإسـلام المتطـرف، وبالتـالي تنظيـم القـاعدة، في السـياق 
الدولي الراهن يحدد عند مستوى مرتفع ويعتبر علامة مميزة لهـذه الفـترة. وإذا كـان اللجـوء إلى 
الأسلحة التقليدية لا يزال يشـكل الوسـيلة المفضلـة الـتي يسـتخدمها الإرهـابيون، فـإن التـهديد 
البيولوجي والكيميائي يشكل خطرا لا يمكن تجاهله. وأظهرت بعض الأعمـال الـتي اضطلعـت 
ا الدوائر المتخصصة الفرنسـية اسـتمرار تواجـد شـبكات إرهابيـة علـى أراضينـا سـواء كـانت 

شبكات للإمداد أو شبكات عاملة: 
شرع، اعتبارا من تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢، في تفكيـك الهيكـل الداعـم، المقـام في  -
فرنسا، في منطقة ليون، للإرهابي التونسي نـزار نـوار والـذي ارتكـب حـادث الهجـوم 
ـــع في ١١ نيســان/أبريــل ٢٠٠٢ علــى معبــد جربــة (تونــس)،  بـالمتفجرات الـذي وق
والذي كان على صلة بخالد شـيخ محمـد، مسـؤول العمليـات بتنظيـم القـاعدة والـذي 

أُلقي عليه القبض في باكستان في ٣ آذار/مارس ٢٠٠٣. 
وفي الفـترة الواقعـة بـين ١٦ و ٢٤ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢، جـرى اســتجواب  -
تسـعة مـن �اـاهدين� القريبـين مـن تنظيـم القـاعدة، في منطقـة بـاريس بينمـا كـــانوا 

يعتزمون ارتكاب هجمات باستخدام منتجات سامة في الإقليم الوطني. 
وجـرى كذلـك، اعتبـارا مـن شـهر تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٢ وحـتى ١٤ نيســـان/ 

أبريل ٢٠٠٣، استجواب ٤٣ من الناشطين الإسلاميين، وتم إيداع ٢٢ منهم في السجن. 
وهذا الميل إلى العمل على أراضينا يندرج في الواقع في إطـار اسـتراتيجية أكـثر اتسـاما 

بالعالمية بدأ المسؤولون بتنظيم القاعدة في تنفيذها. 
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ويفرض هذا التدويل للإرهاب الإسلامي على المخـابرات الفرنسـية القيـام بتحقيقـات 
تمس المصالح الوطنية أو الرعايا الوطنيين في بلدان أخرى. 

وسافرت بعثات لذلك إلى كراتشي (باكستان) في أعقاب حادث الهجوم الـذي وقـع 
في ٨ أيار/مايو ٢٠٠٢ والـذي أودى بحيـاة ١١ فرنسـيا يعملـون في إدارة الإنشـاءات البحريـة 
ـــي إلى مقتــل ٢٠٢ شــخص في ١٢ تشــرين  في بـالي (إندونيسـيا) حيـث أدى تدمـير ملـهى ليل
الأول/أكتوبر ٢٠٠٢، من بينهم ٤ من رعايانا، وإلى اليمـن في أعقـاب حـادث الهجـوم الـذي 

وقع على ناقلة النفط الفرنسية �لو ليمبورغ� في ٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢. 
  

القائمة الإجمالية   ثانيا -
كيـف جـرى إدمـاج القائمـة الـتي وضعتـها اللجنـة المنشـأة بموجـب القـــرار  - ٢
١٢٦٧ (١٩٩٩) في نظـامكم القضـائي وهيكلكـم الإداري، ولا ســـيما بواســطة الهيئــات 
المختصة بالرقابة المالية، وقوات الشرطة، ومراقبة الهجرة، والجمارك، والشؤون القنصلية؟ 
في ضوء الالتزامات التي قطعتها فرنسا على نفسها بسـبب انتمائـها للاتحـاد الأوروبي، 
فـإن القائمـة الـتي وضعتـها اللجنـة المنشـأة بموجـــب القــرار ١٢٦٧ جــرى إدماجــها في النظــام 

القضائي بواسطة قرارات قضائية من الاتحاد الأوروبي، وهي: 
 ،2002/402/PESC الموقف الموحد رقم -

قـرار الجماعـة الأوروبيـة رقـم ٢٠٠٢/٨٨١، المنشـور بالصحيفـة الرسميــة للجماعــات  -
الأوروبية في ٢٩ أيار/مايو ٢٠٠٢ وعدل بموجـب قـرار الجماعـة رقـم ٢٠٠٣/٥٦١ 

المنشور في الصحيفة الرسمية للجماعات الأوروبية في ٢٩ آذار/مارس ٢٠٠٣. 
ويدرج كل تعديل للقائمة التي وضعتـها اللجنـة المنشــأة بموجـب القـرار ١٢٦٧ علـى 

الفور في قانون الجماعة، والذي يطبق مباشرة في فرنسا، بموجب قرار من اللجنة. 
ويتعين على مجموعة الإدارات الفرنسية المعنيـة تنفيـذ أحكـام هـذه القـرارات القضائيـة 

للاتحاد الأوروبي (أي الأجزاء الأخرى للتقرير فيما يتعلق بتفاصيل التدابير التنفيذية). 
هل واجهتكم مشاكل تنفيذيـة ترتبـط بعـرض الأسمـاء والمعلومـات المتعلقـة  - ٣
وية الأشخاص المدرجين حاليا بالقائمة؟ وفي حالة الإجابـة بالإيجـاب، برجـاء وصـف هـذه 

المشاكل. 
تكمـن المشـاكل الرئيسـية الـتي واجهتـها الدوائـــر الفرنســية عنــد اســتخدامها للقائمــة 
الإجمالية في نقص المعلومات الدقيقة (الاسم المستعار، وتاريخ الميلاد، ومحل الميـلاد، والعنـوان، 
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وما إلى ذلك)، بشأن الأفراد المعنيين، والمخاطر المترتبة على الأسماء المشتركة ممـا يفـرض يقظـة 
متزايدة. 

فليس في الإمكان تحديد هوية أحد الأشخاص إذا كانت المعلومـات الوحيـدة المتوفـرة 
هي اسم هذا الفرد. وعلاوة على ذلك، إذا كان هذا الاسم شـائعا (علـى سـبيل المثـال، محمـد 
نزار مولاي، ومحمد الملقب مولاي، ووالي محمد، وعبد الـرزاق مـولاى، ومـا إلى ذلـك)، فـإن 

تحديد هوية الشخص غير ممكنة في الواقع. 
هـل حـددت سـلطات بلدكـم وجـود أفـراد أو كيانـات في الإقليـم الوطــني  - ٤
ممن وردت أسمائهم بالقائمة؟ وفي حالة الرد بالإيجاب، برجاء وصف التدابير التي اتخذت. 

ــم  لم يتـم حـتى اليـوم تحديـد وجـود أي شـخص ممـن وردت أسمائـهم بالقائمـة في الإقلي
الوطني. 

برجــاء التقــدم إلى اللجنــة في أقــرب وقــت ممكــن بأسمــــاء الأشـــخاص أو  - ٥
الكيانات المرتبطين بأسامة بن لادن أو من أعضاء حركة طالبان أو تنظيـم القـاعدة والذيـن 
لم تـدرج أسمائـهم بالقائمـة، بشـرط ألا تـؤدي إذاعتـها إلى تعريـــض التحقيقــات أو التدابــير 

التنفيذية للخطر. 
تم بنـاء علـى مبـادرة مـن فرنسـا إدراج أسمـاء ثلاثـة كيانـات في قائمـة لجنـة الجــزاءات: 

جماعة القتال التونسية، وجماعة القتال الإسلامية المغربية، وجماعة الدعوة الإسلامية. 
ــع  هـل اعـتزم بعـض الأشـخاص أو الكيانـات المدرجـة أسمـاؤهم بالقائمـة رف - ٦
دعوى أو الشروع في ملاحقات قضائية ضد سـلطاتكم بسـبب إدراجـهم بالقائمـة؟ برجـاء 

تقديم تفاصيل محددة إذا لزم الأمر. 
لم تقدم حتى اليوم أي شكوى إدارية أو قضائية في فرنسا بسـبب إدراج أحـد الأفـراد 

أو أحد الكيانات على قائمة لجنة الجزاءات. 
هل قُمتم بتحديد هوية أشخاص ممـن أُدرجـت أسمائـهم بالقائمـة باعتبـارهم  - ٧
رعايا لبلدكم أو مقيمـين فيـها؟ وهـل تملـك سـلطاتكم معلومـات تكميليـة بشـأم لا تظـهر 
بالقائمـة؟ وفي حالـة الـــرد بالإيجــاب، برجــاء إحالــة هــذه المعلومــات إلى اللجنــة وكذلــك 

المعلومات المماثلة المتعلقة بالكيانات التي أُدرجت أسماؤها بالقائمة، عند الاقتضاء. 
لم يتم حتى اليـوم تحديـد هويـة أي شـخص مـدرج بالقائمـة باعتبـاره حـاملا للجنسـية 

الفرنسية. 
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برجاء القيام، عند الاقتضاء، بوصف جميـع التدابـير الـتي اتخـذت، بموجـب  - ٨
تشـريعكم الوطـني، ـدف منـع الكيانـات والأفـراد مـــن تجنيــد أو مســاندة أعضــاء تنظيــم 
القــاعدة ــدف الاضطــلاع بأنشــطة داخــل أراضيكــم، ومنــع الأفــراد مــن المشـــاركة في 

معسكرات التدريب التابعة لتنظيم القاعدة والمقامة داخل أراضيكم أو في بلد آخر. 
جـرى عـرض الـرد علـى هـذا السـؤال في تقـارير فرنسـا المقدمـة إلى اللجنـــة (لا ســيما 
الفقـرات الفرعيـة ألـف و بـاء و دال مـن الفقـرة ٢). وعـلاوة علـى ذلـك توجـد بطاقـة تتعلـــق 
بتطـورات التشـريع الفرنسـي الـتي حدثـت منـذ أكـثر مـن عـام ملحقـة بـالمرفق بغيـــة اســتكمال 

العرض الكامل للأحكام القضائية لمكافحة الإرهاب والذي أحيل إلى لجنة الجزاءات. 
ومن بين التدابير التي اتخذا فرنسا لمنع أنشطة أعضـاء تنظيـم القـاعدة، يمكـن الإشـارة 
إلى وجـود عـدد كبـير مـن الإجـراءات القضائيـة معروضـة علـى القضـاء الفرنسـي بشـأن حظــر 
جمعيات ارمين الإرهابيين المرتبطة بتنظيم القاعدة. ولا يسمح مبدأ سـرية التحقيقـات بتقـديم 

تفاصيل عن هذه الإجراءات. 
  

تجميد الممتلكات الاقتصادية والمالية   ثالثا -
يتعـين علـى الـدول الأعضـاء، بموجـــب نظــام الجــزاءات [الفقــرة ٤ (ب) مــن القــرار 
١٢٦٧ (١٩٩٩) والفقـــرة ١ و ٢ (أ) مـــن القـــــرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢)]، أن تجمــــد دون أي 
تأخــير الأمــوال والممتلكــات الماليــة الأخــرى أو المــوارد الاقتصاديــة للأشــخاص والكيانــــات 
المدرجين بالقائمة، بما في ذلك الأموال المتأتية مـن ممتلكـات خاصـة ـم أو خاضعـة لإشـرافهم 
المباشر أو غير المباشر أو لأشخاص يعملون لحسام أو بناء على أوامر صادرة منـهم والحـرص 
على عدم إتاحة هـذه الأمـوال أو أي أمـوال أخـرى، أو أي أصـول ماليـة أو مـوارد اقتصاديـة، 
ـــها، بواســطة مواطنيــهم أو  بطريقـة مباشـرة أو غـير مباشـرة، للأهـداف الـتي يسـعون إلى تحقيق

بواسطة شخص يوجد على أراضيهم. 
ملحوظـة: لأغـراض تطبيـق تدابـير ماليـــة لنظــام الجــزاءات، يقصــد بـــ �المــوارد الاقتصاديــة� 

الممتلكات من أي نوع، المادية أو غير المادية، المنقولة أو العقارية. 
برجاء تقديم وصف موجز لما يلي:  - ٩

الأسس القضائية الوطنية التي يستند إليها تنفيذ تجميد الممتلكات الذي طـالبت بـه  �
القرارات المشار إليها أعلاه؛ 
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أي عقبة قائمة في تشريعكم الداخلي في هذا السياق والتدابير المتخذة لمعالجة هـذه  �
المشاكل. 

ـــاد الأوروبي، اســتنادا إلى المــادتين ٦٠ و ٣٠١ مــن معــاهدة الجماعــات  اعتمـد الاتح
الأوروبيـة، في ٢٧ أيـار/مـايو ٢٠٠٢ قـرار الـس الأوروبي ٢٠٠٢/٨٨١ الـذي أورد القـــرار 
١٣٩٠ ونفـذ تدابـير تجميـد ممتلكـات الأشـخاص الطبيعيـــين أو الاعتبــاريين المرتبطــين بتنظيــم 
القاعدة. وهو يحل محـل القـرار ٢٠٠١/٤٦٧ المـؤرخ ٦ آذار/مـارس ٢٠٠١ الـذي أُلغـي. وتم 
ـــاريين.  اعتمـاد ١٥ قـرارا للجنـة أوردوا قوائـم بــ ٢٣٩ شـخصا طبيعيـا و ١٠٣ أشـخاص اعتب
وقـد أورد قـرار الـس الأوروبي ٢٠٠٣/٥٦١ المـؤرخ ٢٧ آذار/مـــارس ٢٠٠٣ قــرار مجلــس 

الأمن التابع للأمم المتحدة ١٤٥٢. 
ويتمثل الطريق المتميز لتنفيذ تدابير التجميد في قرار الجماعـة الأوروبيـة، حرصـا علـى 
تماسـك الأحكـام مـع شـركائها بالاتحـاد الأوروبي. وكـان لفرنسـا علـــى الــدوام، مــن الناحيــة 
القانونية، استنادا إلى القانون الصادر في ٢٨ كانون الأول/ديسـمبر ١٩٦٦ المتعلـق بالعلاقـات 
المالية مع الخارج والمادتين لام ١٥١-١ ولام ١١٥١-٢ من القانون النقدي والمـالي، إمكانيـة 
اتخاذ تدابير تقييدية في مواجهة الأشخاص الطبيعيـين أو الاعتبـاريين غـير المقيمـين المدرجـين في 
قائمة لجنة الجزاءات على أساس الجنسية. وتحظر بصفة خاصة عمليات تحويل الأصـول الماليـة 

للأشخاص أو الكيانات الذين يعتبرون إرهابيين إلى الخارج. 
ـــات المنشــأة داخــل إدارتكــم لتحديــد  برجـاء وصـف جميـع الهيـاكل والآلي - ١٠
الشـبكات الماليـة المرتبطـة بأسـامة بـن لادن أو بتنظيـم القـاعدة أو بحركـة طالبـان أو بــالذين 
يقدمـون الدعـم إلى هـذه الكيانـات أو إلى أشـخاص أو جماعـــات مرتبطــين ــم والخــاضعين 
لولايتكـم وإجـراء تحقيقـات بشـأن هـذا الموضـوع. وبرجــاء بيــان، عنــد الاقتضــاء، كيفيــة 

تنسيق جهودكم على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي. 
الرد على هذا السؤال معـروض في تقـارير فرنسـا المقدمـة إلى لجنـة مكافحـة الإرهـاب 

(لا سيما الفقرة الفرعية ألف من الفقرة ١). 
ونظرا لأن الأعمال الإرهابية مستوعبة في الأنشطة الإجرامية المنظمة، تكـون الأمـوال 
ـــا هــو الحــال في مجــال غســيل  المشـتبه في أـا متأتيـة مـن تلـك الأعمـال أو موجهـة إليـها، كم

الأموال، موضعا للشبهات. 
وفي الواقع، أصبحت خلايـا الاسـتعلامات الماليـة، علـى غـرار وحـدة جمـع المعلومـات 
واتخاذ الإجراءات ضـد الدوائـر الماليـة السـرية، مـن تلقـاء نفسـها عنـاصر فاعلـة متمـيزة لعمليـة 
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التعبئـة هـذه. وعلـى أي حـــال، فــإن الترســانة المســتخدمة لتعقــب القــائمين بغســيل الأمــوال 
وُضعت في خدمة الكشف عن الوسائل المالية للجماعات الإرهابية. 

ـــات  وتقـدم شـبكة خلايـا الاسـتعلامات الماليـة – الـتي تنتمـي إليـها وحـدة جمـع المعلوم
واتخاذ الإجراءات ضد الدوائر الماليـة السـرية – أفضـل وسـيلة للكشـف عـن نشـاط الجماعـات 
الإرهابية عن طريق مواردها الماليـة. وجـرى تنظيـم التعـاون الـدولي، لا سـيما في إطـار الاتحـاد 
الأوروبي اســتنادا إلى قــرار الــس الصــادر في ١٧ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٠، والمتعلــــق 
بأساليب التعاون داخل شبكة الاستعلامات المالية. ويتبلور عمل فرنسـا بالكـامل أيضـا داخـل 
الفريق العامل المعني بالتمويل الدولي الذي يعمـل عـلاوة علـى وضـع توصياتـه المحـددة الثمـاني، 

على تطوير عمله في مكافحة تمويل الإرهاب. 
وتضطلع وحدة جمــع المعلومـات واتخـاذ الإجـراءات ضـد الدوائـر الماليـة السـرية بعمـل 

ثلاثي الأبعاد: 
تتولى توعية شركائها الماليين (المصـارف ومكـاتب الصرافـة أساسـا) بـالضرورة الملحـة 
للإبلاغ عن أي عمليـة يمكـن أن تمـول جماعـة إرهابيـة. وتعطـى البيانـات الـتي تجمـع أولويـة في 

المعالجة. ويتمثل عملها فيما يلي: 
جمع البلاغات، المتعلقة بمعاملات وطنية أو دولية، تكون أحيانـا متجهـة أو قادمـة مـن  -
بلـدان يعتقـد أـا تـأوي شـبكات إرهابيـــة، وتكــون مجــردة مــن أي تــبرير اقتصــادي 

وتجرى عادة نقدا؛ 
التحقـق مـن أن الأشـخاص المشـاركين فيـها غـير مدرجـين في القوائـــم المحــددة للأمــم  -

المتحدة؛ 
إغناء المعلومات المالية من أجل إحالتها إلى النيابة.  -

وهي تضطلع بالتعاون الدولي المعزز، وهو شرط لازم لخوض معركة فعالة ضد تمويـل 
الإرهاب. وهي تعلـن عـن رأيـها سـواء علـى المسـتوى الثنـائي أو المتعـدد الأطـراف (إجـراءات 
الفريق العامل المعني بالتمويل الدولي، ولا سيما من خلال برنامجه للتوصيـات الخاصـة الثمـاني، 

وإجراءات فريق إغمونت). 
وأخيرا، يتيح هذا تعزيز التآزر في مجال العمليات مع عدد كبير من الدوائر المؤسسـية. 
وعلاوة على ذلك، تتعاون وحدة جمع المعلومات واتخاذ الإجراءات ضد الدوائر الماليـة السـرية 

 .(FINATER) مع هيئة مكافحة تمويل الإرهاب
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وفي الواقع، وبغية تعزيز التنسيق بـين الدوائـر الفرنسـية المختصـة بتطبيـق تدابـير تجميـد 
الممتلكـات، قـرر وزيـر الاقتصـاد والماليــــــــة والصناعــــــــة إنشـاء جهـــــاز متخصـص للتشـــاور 
(هيئـة مكافحـة تمويـل الإرهـاب)، يختـص بكفالـــة تماســك وتنســيق الإجــراءات المتخــذة ــذا 

الشأن. 
ـــة في كفالــة التعــاون المعــزز بــين مختلــف العنــاصر الفاعلــة  ويتمثـل هـدف هـذه الخلي
المختصـة في مجـال معرفـة عمليـات التـهريب الكـبرى، وشـفافية الحسـابات، ومكافحـــة غســيل 
الأموال القذرة والصلات فيما بـين عمليـات التـهريب. وتضـم هيئـة مكافحـة تمويـل الإرهـاب 
لهـذا الغـرض سـت إدارات بـالوزارة (الخزانـة، والجمـارك والرسـوم غـير المباشـرة، والضرائـــب، 
والتشـريع المـالي، والعلاقـات الاقتصاديـة الخارجيـة، والشـــؤون القانونيــة)، والوحــدة المختصــة 
بالاستعلامات المالية وهي وحدة جمع المعلومات واتخاذ الإجراءات ضـد الدوائـر الماليـة السـرية 
واللجنة المصرفية. وتشارك أيضا بانتظام في هذه الاجتماعات سـلطات الرقابـة (لجنـة عمليـات 
سـوق الأوراق الماليـة، ومجلـس الأسـواق الماليـة، ولجنـة الرقابـة علـى التأمينـات). ويتـولى مديـــر 
الخزانة الرئاسة، ويتولى المدير العام للجمارك والرسوم غير المباشرة، والأمين العام لوحدة جمـع 

المعلومات واتخاذ الإجراءات ضد الدوائر المالية السرية، أمانة الاجتماعات. 
وعلاوة على ذلك، تضطلـع سـلطات الإدارة المركزيـة للشـرطة القضائيـة بـالإجراءات 
القمعيـة في مجـال تمويـل الإرهـاب، وتوجـد في إطارهـا الخليـة المختصـة بتمويـل الإرهـــاب الــتي 

تكفل التواصل مع الإدارات المالية الأخرى المشاركة في مكافحة تمويل الإرهاب. 
برجاء ذكر التدابير التي يتعين على المصـارف والمؤسسـات الماليـة الأخـرى  - ١١
اتخاذهـا لتحديـد موقـع وهويـة الممتلكـات الـتي تعـود لأسـامة بـــن لادن أو لأعضــاء تنظيــم 
القاعدة أو حركة طالبان أو لكيانات وأفـراد آخريـن مرتبطـين ـم، أو يعملـون لصالحـهم. 
وبرجـاء وصـف تدابـير �اليقظـة المعقولـة� والقواعـد الـتي ترمـي إلى معرفـة هويـة عملائــهم. 
وبرجاء ذكر كيفية وضع هــــــذه التدابـير موضـع التنفيـذ، وبصفـة خاصـة مـا هـي الهيئـات 

المختصة بأنشطة الرقابة، وما هي ولايتها. 
تخطـر المؤسسـات الماليـة إدارة الخزانـة بجميـع تدابـير التجميـد الـــتي اتخذــا. وفي حالــة 
المصـاعب الـتي تواجهـها المؤسسـات الماليـة بشـأن تحديـــد الأشــخاص أو الكيانــات الخــاضعين 
للتجميـد، يتمثـل الإجـراء في المقـام الأول في إخطـار إدارة الخزانـة مـع ذكـر الاســـم بدقــة وأن 
يكـون الطلـب مصحوبـا بمعلومـات كاملـة بقـدر الإمكـان تتعلـق ويـــة مــالك الحســاب. وفي 
أعقاب إجراء تحقيـق سـريع، تؤكـد إدارة الخزانـة كتابـة، إذا لـزم الأمـر، تجميـد الحسـاب. وفي 
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انتظار هذا التأكيد، يطلب إلى المؤسسات الاضطلاع برقابـة مـتزايدة وتأخـير تنفيـذ العمليـات 
المعيبة لنقل الأموال. 

وتطبيقـا لأحكـــام القــانون رقــم ٩٠-٦١٤ المــؤرخ ١٢ تمــوز/يوليــه ١٩٩٠ المتعلــق 
ـــتي أُدمجــت حاليــا في المـــــادة  بمشـاركة الهيئـات الماليـة في مكافحـة غسـيل رؤوس الأمـوال، وال
لام - ٥٦٣-١ من القانون النقدي والمالي، تلتزم المؤسسات المالية قبل الدخول في أي علاقـة 
تعاقد من هوية المتعاقدين معها بتقديم كل وثيقة كتابية تؤكدها. وتقوم بالاستعلام عــن الهويـة 
الحقيقية للأشخاص الذين تجري لصالحهم هذه العملية عندما يتبين لهـا أن الأشـخاص الطـالبين 
لتنفيذ العملية قـد لا يعملـون لحسـام الخـاص. وتنـص المـادة ٣ مـن المرسـوم رقـم ٩١-١٦٠ 
الصـادر تطبيقـا للقـانون المذكـور أعـلاه أنـه يتعـين علـى المؤسسـات الماليـة الاحتفـــاظ بالوثــائق 

المرجعية أو بنسخ من وثائق الهوية المقدمة. 
ـــة (اللجنــة المصرفيــة بالنســبة للمصــارف، ولجنــة مراقبــة  ويتمثـل دور سـلطات الرقاب
التأمينـات بالنسـبة لمؤسسـات التـأمين، ولجنـة عمليـات سـوق الأوراق الماليـة واللجنـة المصرفيــة 
ــــة احـــترام  بالنســبة لمؤسســات الاســتثمار)، عــلاوة علــى مهامــها المتســمة بــالحذر، في كفال
المؤسسات المالية لالتزاماا بتوخي الحذر في مجال مكافحـة غسـيل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب. 
وبمناسبة عمليات الرقابة في الموقع التي تضطلع ا، تقوم بصفة خاصة بالتحقق مـن أن الوثـائق 

المرجعية أو نسخ وثائق الهوية قد تم حفظها بطريقة جيدة. 
يتعين على الـدول الأعضـاء، بموجـب بنـود القـرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣)، أن  - ١٢
تقدم �بيانا تفصيليـا يـورد ممتلكـات الأشـخاص والكيانـات المدرجـين بالقائمـة والـتي جـرى 
تجميدها�. برجاء إرسال بيان بالممتلكات التي جرى تجميدها تطبيقـا للقـرار المذكـور، علـى 
أن يــرد ــا أيضــا وصــــف للممتلكـــات امـــدة تطبيقـــا للقـــرارات ١٢٦٧ (١٩٩٩)، 

و ١٣٣٣ (٢٠٠٠)، و ١٣٩٠ (٢٠٠٢). 
قامت فرنسا بتجميد ١٩٨,٢٢ ٣٠ يورو استنادا إلى القرار ١٣٩٠: 

ــــرار اللجنـــة الصـــادر في  فقــد جمــد القطــاع المــالي الفرنســي حســابين اســتنادا إلى ق
S (مؤسسة الإغاثة العالمية)  EMONDE ٢٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢ مملوكا لكيان يدعى

بمبلغ ٨٣٥,٩٠ ٢ يورو. 
ومنـع القطـاع المـالي الفرنسـي اسـتنادا إلى قـرار اللجنـة الصـــادر في ٢٧ شــباط/فــبراير 
٢٠٠٣ وضع أموال تحت تصـرف كيـان يدعـى لجنـة الدعـوة الإسـلامية بمبلـغ ٣٦٢,٣٢ ٢٧ 

يورو. 
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وتتم إحالة مجمل البيانات (اللقب والاسم وقيمة الأموال) المتعلقة بالحسـابات امـدة 
وفقا لقرار الجماعة الأوروبية إلى اللجنة الأوروبية للعلم. 

برجــاء ذكــر مــا إذا كنتــم قــد قمتــم بــالإفراج، تطبيقــا للقــــرار ١٤٥٢  - ١٣
(٢٠٠٢) عـن أمـوال وممتلكـات ماليـة أو مـوارد اقتصاديـة كـان قـد تم تجميدهـا لارتباطــها 
بأسـامة بـن لادن أو بأعضـاء تنظيـم القـاعدة أو بحركـة طالبـان أو بـــأفراد أو كيانــات ذوي 
صلة . وفي حالة الرد بالإيجاب، برجاء تقـديم أسـباب وتواريـخ الإجـراءات الـتي اتخذتموهـا 

والأموال التي جرى الإفراج عنها. 
لم يتم الإفراج عن أي ممتلكات في هـذه المرحلـة اسـتنادا إلى قـرار مجلـس الأمـن التـابع 

للأمم المتحدة ١٤٥٢ في فرنسا. 
يتعـــين علـــى الـــدول، تطبيقـــا للقــــرارات ١٤٥٥ (٢٠٠٣)، و ١٣٩٠  - ١٤
ــوال  (٢٠٠٢)، و ١٣٣٣ (٢٠٠٠)، و ١٢٦٧ (١٩٩٩)، أن تعمـل علـى ألا توضـع أم
وممتلكــات ماليــة ومــوارد اقتصاديــة تحــت التصــرف المباشــر أو غــير المباشــر للأشـــخاص 
المدرجـين بالقائمـة أو تسـتغل لصالحـهم بواســـطة مواطنيــهم أو بواســطة أي شــخص آخــر 
ــــين  يوجــد علــى أراضيكــم. وبرجــاء ذكــر الأســاس القــانوني، مــع وصــف موجــز للقوان
والقرارات و/أو الإجراءات، التي تتيح، في بلدكم، مراقبة تحويلات مثــل تلـك الأمـوال أو 

الممتلكات إلى أشخاص وكيانات مدرجين بالقائمة. 
تنـص المـادة ٢ مـــن القــرار الصــادر في ٢٧ أيــار/مــايو ٢٠٠٢ علــى أن تجمــد جميــع 
الأموال والموارد الاقتصادية المملوكة، أو التي توجـد في حيـازة شـخص طبيعـي أو معنـوي، أو 
جماعــة أو كيــان مــن الذيــن حددــم لجنــة الجــزاءات. ولا يمكــن وضــع أي أمــوال بصـــورة 
مباشرة أو غير مباشــرة تحـت تصـرف الأشـخاص الطبيعيـين أو المعنويـين المدرجـين بالقائمـة أو 
اسـتغلالها لصالحـــهم. وتتمثــل الممارســة الجيــدة في مجــال تجميــد الممتلكــات الماليــة في تجميــد 
الحسابات دف تجفيف مصادر تمويل الأشخاص المستهدفين وليس إقفال الحسابات المصرفيـة 

أو فسخ عقود التأمين. 
عنـد اتخـاذ قـرار للجماعـة الأوروبيـة أو قـرار وطـــني، تبلــغ إدارة الخزانــة علــى الفــور  �
سلطات الرقابة بالقطاع المـالي الفرنسـي (الأمانـة العامـة للجنـة المصرفيـة، لجنـة مراقبـة 
التأمينات، ومجلس الأسواق المالية، ولجنة عمليـات أسـواق الأوراق الماليـة)، والممثلـين 
المهنيين للمصارف والتأمينات (اتحاد المصارف الفرنسـية والاتحـاد الفرنسـي لشـركات 
التأمين). وعلاوة على ذلك، تدرج النصـوص أيضـا في موقـع وزارة الاقتصـاد والماليـة 
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والصناعة على شبكة الإنترنت (www.minefi.gouv.fr تحت عنوان �الجـزاءات الماليـة 
الدولية�). 

وتقوم الإدارة الوطنية للاستعلامات والتحقيقات الجمركية التي لديـها، في إطـار إدارة 
الجمـارك، اختصـاص مطلـق في هـذا اـال، في إجـراء التحقيقـات اسـتنادا إلى نتـائج وتحريـــات 
إدارة السـجلات الوطنيـة للحسـابات المصرفيـة الـــتي طلبتــها الإدارة العامــة للضرائــب (الإدارة 

الوطنية للتحقيقات المالية). 
وفي مجال مراقبة فعالية تدابير تجميد الممتلكات وملاحقة عدم احترامـها، فـإن موظفـي 
الجمارك مخولين اعتبـارا مـن عـام ١٩٤٥ في التحقيـق في مخالفـات تشـريع العلاقـات الماليـة مـع 
الخـارج وتحديدهـا وملاحقتـها. ويمكـن إذاً لموظفـي الجمـارك مراقبـة تدابـير تجميـــد الممتلكــات 
الداخلـة في إطـار تشـريع العلاقـات الماليـة مـــع الخــارج اســتنادا إلى ســلطات قــانون الجمــارك 

والأحكام القضائية المتعلقة به. 
وفيمـا عـدا إمكانيـة القيـام بزيـارات للأشـخاص والمركبـات والبضـائع، يمكـن لموظفــي 
الجمارك القيام بزيارات للمنـازل (الفقـرة ٦٤ مـن قـانون الجمـارك)، وإرسـال الوثـائق اسـتنادا 

إلى الأسس التالية:  
– حـق موظفـي الجمـارك في المراسـلات العامـة – الـذي  المادة ٦٥ من قانون الجمارك  �
ـــم الإدارة   يتيـح طلـب إرسـال �أوراق ووثـائق مـن أي نـوع تتعلـق بالعمليـات الـتي
والموجـودة لـدى جميـع الأشـخاص الطبيعيـين أو المعنويـين المعنيـين مباشــرة بالعمليــات 

المعتادة أو غير المعتادة ذات الصلة باختصاص إدارة الجمارك �. 
المـادة ١٥٢-٣ مـن القـانون النقـدي والمـالي – حـــق الإدارات الماليــة في المراســلات –  �
والتي تتيح لها أن تطلب من المنشـآت الائتمانيـة وغيرهـا مـن الإدارات المعنيـة �تـاريخ 
وقيمــة المبــالغ المحولــة إلى الخــارج، وهويــة القــــائم بـــالتحويل والمســـتفيد، وكذلـــك 
الحسابات المعنية في فرنسا وفي الخـارج. وتنطبـق هـذه الأحكـام أيضـا علـى العمليـات 

التي تجرى لحساب الأشخاص المالكين لحسابات غير المقيمين�. 
وفيما يتعلق بمراقبة تنقلات الأموال أو الأوراق أو القيم المالية عبر الحدود، فإنه يتعـين  �
علـى كـل شـخص طبيعـي اعتبـارا مـــن ١ كــانون الثــاني/ينــاير ١٩٩٠، الــذي يقــوم 
بتحويـل مبـالغ أو أوراق أو قيـم ماليـــة إلى الخــارج تكــون قيمتــها زائــدة أو مســاوية 

لـ ٦٠٠ ٧ يورو أن يبلغ إدارة الجمارك بذلك (المادة ٤٦٤ من قانون الجمارك). 
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والأموال أو الأوراق أو القيم المالية الخاضعة للإبلاغ هي الأموال النقديـة والشـيكات 
وخطابـات الاعتمـاد القابلـة للتظـهير وكذلـك السـبائك والعمـلات الذهبيـة أو الفضيـة المحــددة 

أسعارها في السوق الرسمية. 
وأي مخالفة لهذا الالتزام يعتبر جريمة معاقب عليـها بمصـادرة الأمـوال موضـع المخالفـة، 
وعند تعذر ذلك، تحصيل مبلغ بديل وغرامــة تسـاوي الربـع كحـد أدنى وكـامل قيمـة الأمـوال 

موضع المخالفة كحد أقصى (المادة ٤٦٥ من قانون الجمارك). 
وتنـدرج أهميـة هـذا الالـتزام بـالإبلاغ في إطـار ـج شـامل ومتكـــامل لمكافحــة تمويــل 

الإرهاب والذي تعزز علاوة على ذلك بما يلي: 
أهمية التنقلات عبر الحدود التي تتيح الكشف عنها. وفيما يتعلق بسنة ٢٠٠٢، جـرى  -
ـــة للالــتزام بــالإبلاغ عــن مبــالغ أو أوراق أو قيــم ماليــة  الكشـف عـن ٧٨٤ ١ مخالف
بواسطة إدارة الجمارك، تبلغ قيمتـها ٢٣٣ مليـون يـورو، أي بزيـادة تبلـغ نحـو ٢٧,٢ 
في المائة بالمقارنة بالسنة السابقة. وفي نفس الوقـت، قـدم المسـافرون ١٤٧ ٢٥ إقـرارا 

تمثل ما مجموعه ١,٢٨ مليون يورو. 
ولكن أيضا بثبوت لجوء الشبكات الإرهابية إلى �عمليات التمويـل المتناهيـة الصغـر�  -
الناتجة بصفة خاصة عن جمع الأموال أو الهبات النقديـة والـتي تحـول، بطريقـة متمـيزة، 

بواسطة دوائر مالية غير مصرفية. 
وتشرف إدارة الجمارك على شرطة مكـاتب الصرافـة اليدويـة العاملـة لحسـاب الإدارة 
المصرفيـة. وتضطلـع الإدارة الوطنيــة للاســتعلامات والتحقيقــات الجمركيــة بعمليــات الرقابــة 
هذه، استنادا إلى خطة للمراقبـة السـنوية المحـددة بالاشـتراك مـع اللجنـة المصرفيـة ووحـدة جمـع 

المعلومات واتخاذ الإجراءات ضد الدوائر المالية السرية. 
وفي مجال مراقبة الذهب والأحجار الكريمة والأصناف الأخرى من هـذا النـوع، يضـم 
تشــريع الأمــوال أو الأوراق أو القيــم الماليــــة في مجـــال تطبيقـــه الذهـــب النقـــدي (الســـبائك 
والعملات) والعملات الفضية. ولم يجر تمديد هذا التشريع ليشمل جميع القيـم مـن هـذا النـوع 
لأا تعتبر سلعا تخضع مثل غيرها من السلع للتشـريع الجمركـي. ويمكـن للجمـارك مراقبـة أي 

استيراد أو تصدير لهذه السلع لأا تخضع لإجراء تقديم إقرار جمركي. 
ويمكــن فقــط للأشــخاص المعنويــين المعتمديــن كمنشــآت ائتمانيــة، تطبيقــــا للمـــادة  �
لام - ٥١١-٥ مـن القـانون النقـدي والمـالي، الاضطـــلاع بعمليــات مصرفيــة (تلقــي 
أمـوال مـن الجمــهور، وعمليــات ائتمانيــة ووضعــها تحــت تصــرف العمــلاء أو إدارة 

وسائل الدفع). 
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وعدم احترام هـذه الأحكـام معـاقب عليـه بالمـادة لام-٥٧١-٣ مـن القـانون النقـدي 
والمالي والتي تنص على عقوبات تصل إلى ثلاثة أعوام سجن وغرامة تبلغ ٠٠٠ ٣٧٥ يورو. 

ولذلك تعتمد الأنشطة المصرفية غير الرسمية غير مشروعة في فرنسا. ولا يحتـاج تنفيـذ 
ـــدولي والمتعلقــة بالشــيكات المصرفيــة غــير  التوصيـة الخاصـة بـالفريق العـامل المعـني بـالتمويل ال

الرسمية إلى أحكام تشريعية تكميلية. 
وفي إطـار إدارة الإقـرارات موضـع الشـك الـتي تجمعـها، تصـــل إلى علــم وحــدة جمــع 
المعلومات واتخاذ الإجراءات ضد الدوائر المالية السرية أحيانا معـاملات ماليـة تمـت أو موجهـة 

إلى هيئات معاونة يديرها رعايا أجانب أو فرنسيين قريبين من دوائر أجنبية. 
ويتيـح تحليـل هـذه المعلومـات بواســـطة الإدارة القيــام بتتبــع أولي للاســتخدام الفعلــي 

للأموال المعنية، وبافتراض، عند الاقتضاء، تحويلها لصالح الجماعات الإرهابية. 
وبافتراض تحويل المــلفات الخاصة ا إلى القضاء، فإن تحقيقات الشـرطة الـتي تلقـى في 
اية المطاف عناية خاصة ستؤدي في الواقع إلى زيـادة الخـبرة الماليـة الـتي اكتسـبتها بـالفعل مـن 

قبل. 
  

حظر السفر   رابعا -
يتعـين علـى جميـع الـدول أن تتخـذ، بموجـب نظـام الجـــزاءات، تدابــير ترمــي إلى منــع 
الأفـراد المدرجـين في القائمـة مـن دخـــول أراضيــها أو عبــور أراضيــها [الفقــرة ١ مــن القــرار 

١٤٥٥ (٢٠٠٣)، والفقرة ٢ (ب) من القرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢)]. 
ــــير التشـــريعية و/أو الإداريـــة الـــتي اتخـــذت، عنـــد  برجــاء وصــف التداب - ١٥

الضرورة، لإعمال هذا الحظر على السفر. 
تمتلك فرنسا �سجلات بمنع الدخول إلى أراضيها� والتي ترمـي إلى إبـلاغ السـلطات 
الإدارية أو الدوائر القنصلية أو شرطة الحدود، بالأجانب الذيـن يمثِّــل تواجدهـم علـى أراضينـا 
ديدا للنظام العام. وتتيح هذه السجلات الامتناع عن منحهم تأشيرة دخول أو منع دخولهـم 
إلى فرنسا. والأمر لا يتعلـق إذن بتدابـير إداريـة معاديـة لطـرف ثـالث. ومـع ذلـك، يتعـين قبـل 
تقـديم أي طلـب بـالإدراج في سـجلات منـع الدخـول إلى فرنسـا، والـــذي لا يمكــن أن يتخــذ 
سوى طابعا فرديا، أن يكون في إمكانه إثبات أن المعني بالإجراء ليس فرنسيا وأنه غير خـاضع 

لإجراء قضائي يبرر دخوله أو عبوره. 
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هـل توجـــد أسمــاء الأشــخاص المدرجــين بالقائمــة علــى قــائمتكم الوطنيــة  - ١٦
للإبعــاد أو للمراقبــة في مراكــز الحــدود؟ برجــاء تقــديم وصــف موجــز للتدابــير المتخـــذة 

وللمشاكل التي أثارا. 
يخضـع الأشـخاص الذيـن تتوافـر بالنسـبة لهـم عنـاصر كافيـة لتحديـد الهويـة لســجلات 

المنع. وبالنسبة لعدد معين منهم، لا نملك مع ذلك عناصر مميزة لهم. 
هـل يتـم بصفـة دوريـة تحديـث هـذه القائمـة المرسـلة إلى ســـلطاتكم لمراقبــة  - ١٧

الحدود؟ وهل تملكون وسائل إلكترونية لفحص البيانات في جميع نقاط الدخول؟ 
يتم تحديث القائمة الوطنية للإبعـاد أو المراقبـة، أي السـجلات الوطنيـة، بصفـة دائمـة. 

وهي شبكة إلكترونية ويمكن الاطلاع عليها في جميع نقاط الدخول بالأراضي الفرنسية. 
هل قمتم بإلقاء القبض علـى أشـخاص مـن المدرجـين في القائمـة في إحـدى  - ١٨
نقاطكم للدخول أو على طول حدودكم بينما كانوا يستعدون لعبور أراضيكم؛ وفي حالـة 

الرد بالإيجاب، برجاء تقديم معلومات تكميلية، إذا لزم الأمر. 
لم يتـم حـتى اليـوم اسـتجواب أي شـخص مـدرج بالقائمـة في إحـدى مراكـز الحـــدود 

الفرنسية. 
برجاء تقديم وصف موجز للتدابير المتخذة عنـد الاقتضـاء لإدمـاج القائمـة  - ١٩
في قـاعدة البيانـات المرجعيـة لقنصليـاتكم. وهـل حـددت دوائركـم لمنـح التأشـيرات لبعــض 

مقدمي طلبات للحصول على التأشيرة من بين المدرجة أسماؤهم بالقائمة؟ 
فيمـا يتعلـق بتنفيـذ التدابـير الراميـة إلى حظـر دخـول أشـخاص مـن المدرجـين بالقائمـــة 
وأفراد مرتبطين بحركة طالبان وبشبكة القـاعدة إلى الأراضـي الوطنيـة، تطبيقـا للقـرار ١٤٥٥، 

جرى اتخاذ تدابير وطنية ترمي إلى تعزيز رقابة الإدارات الوزارية المعنية والشبكة القنصلية. 
بعد المعالجة اليدويـة الأوليـة للقائمـة الـتي وضعتـها اللجنـة، والـتي لم يكـن في الإمكـان 
بصفة مبدئية تسجيلها على النظام الإلكتروني القائم، بسبب المعلومـات غـير المسـتكملة بشـأن 
الأشـخاص المدرجـين في السـجلات (تـاريخ الميـلاد غـير معـروف، والجنسـية غـير محـــددة …)، 
جرى وضع نظام جديد للإدارة الإلكترونية يمتلك إمكانيـة أكـبر لـلأداء في خدمـة المكـاتب في 
الخارج. وهو يتيح القيام من الآن فصاعدا بوضع سجلات بالاسم، حتى ولو كـانت البيانـات 

غير كاملة. 
وبنـاء علـى ذلـك، جـرى إدمـاج القائمـة في السـجلات الـتي تسـتخدمها المكـاتب الـتي 
يجري استشارا بانتظام عند تقديم أي طلب لمنح تأشيرة دخول. وبـافتراض أن مقـدم الطلـب 
مدرج على هذه القائمة، فإنه سـيتم رفـض منحـه تأشـيرة دخـول وإخطـار الـوزارات المختصـة 

دون تأخير. 
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وعلاوة على ذلك، لم يقدم أي طلب للحصول على تأشـيرة دخـول مـن أي شـخص 
مدرج بالقائمة التي وضعتها لجنة الجزاءات المنشأة بموجب القرار ١٢٦٧. 

  
الحظر على الأسلحة   خامسا -

فيمـا يتعلـق بنظـام الجـزاءات، يرجـى مـن جميـع الـدول منـع التوريـد أو البيـع أو النقــل 
المباشـر أو غـير المباشـر، مـن أراضيـها أو مـن جـانب رعاياهـا الموجوديـن خـارج أراضيــها، إلى 
أسامة بن لادن وأعضاء تنظيم القاعدة وحركة طالبان، وغير ذلك من الأشـخاص والكيانـات 
المرتبطين م، السلاح وما يتصـل بـه مـن العتـاد العسـكري بجميـع أنواعـه، بمـا في ذلـك تقـديم 
قطـع الغيـار اللازمـة لهـا والمشـورة الفنيـة والمسـاعدة وتوفـير التدريـب التقـني المتصـل بالأنشـــطة 
ــــرة ٢ (ج) مـــن القـــرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢) والفقـــرة ١ مـــن القـــرار ١٤٥٥  العســكرية [الفق

 .[(٢٠٠٣)
مـا هـي التدابـير الـتي اتخـذت عنـد الاقتضـاء لمنـع أسـامة بـن لادن وأعضـاء  - ٢٠
تنظيـم القـاعدة وحركـة طالبـان، أو أشـخاص أو جماعـات أو مؤسسـات أو كيانـات أخــرى 
مرتبطين م مـن شـراء أسـلحة تقليديـة وأسـلحة دمـار شـامل؟ ومـا هـو نظـام الرقابـة علـى 
الصـادرات المطبـق لديكـم لمنـع هـــؤلاء الأشــخاص والكيانــات مــن الحصــول علــى المــواد 

والتكنولوجيات اللازمة لتطوير وإنتاج الأسلحة؟ 
يرد الرد على هذا السؤال في تقـارير فرنسـا إلى لجنـة مكافحـة الإرهـاب (لا سـيما في 

الفقرة الفرعية ألف من الفقرة ٢). 
ويسـاور فرنسـا قلـق شـديد مـن جــراء ريــب الأســلحة والتكنولوجيــات والأجــهزة 
ـــة أو  الحساسـة إلى الإرهـابيين، سـواء مباشـرة بواسـطة جماعـات تسـتخدم دوائـر الجريمـة المنظم
بواسـطة الـدول المؤيـدة للإرهـاب. وتـرى أن إضعـــاف قــدرات الإرهــابيين يســاهم في تحقيــق 
هدف حرمام من أي تأييد ومن أي حرية للعمل. ويندرج تماما في إطار هذا المسـعى الأخـير 

فرض رقابة على صادرات الأسلحة والتكنولوجيات الحساسة. 
وتحـترم فرنسـا بشـدة، عنـد ممارسـتها لرقابتـها علـى الصـادرات، تدابـير فـــرض الحظــر 

الصادرة عن اتمع الدولي ضد تنظيم القاعدة وحركة طالبان. 
وهي تتحلى بيقظة شديدة بغية تلافي أي خطـر لتـهريب الأسـلحة لصـالح الإرهـابيين. 
وفي هذا الصدد، فـهي تمتلـك علـى الصعيـد الوطـني ترسـانة تشـريعية هائلـة، تنظيميـة وإداريـة، 

تتيح لها ممارسة ذلك. 
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وكان أول تطبيق لذلك هو فرض رقابة صارمة على الصادرات. 
وبذلك، أصبح النظام القانوني العام الذي يطبق اعتبارا مـن عـام ١٩٣٩ علـى تصديـر 
الأسلحة هو الحظر. وتخضع صادرات المعدات الحربية التي تشكل منذ ذلك الحين اسـتثناء مـن 

المبدأ، للرقابة على مرحلتين متتاليتين: 
المرحلة السابقة على التصدير، يتعين على الصناعـات أن تطلـب، في مرحلـة التفـاوض  -
أو البيع الفعلي، موافقة الحكومة الفرنسية. ويتخذ القرار الأمين العام للدفاع الوطـني، 
بتفويـض مـن رئيـس الـوزراء، بعـد اســـتطلاع رأي لجنــة وزاريــة متخصصــة (اللجنــة 
الوزاريـة لدراسـة صـادرات المعـدات الحربيـة والمشـــكّلة مــن ممثلــي وزارات الخارجيــة 

والدفاع والمالية، ولهم جميعا حق التصويت)؛ 
ـــي للمعــدات، عــن طريــق إصــدار إدارة الجمــارك لتصريــح  في مرحلـة التصديـر الفعل -
ـــر  تصديـر معـدات حربيـة، بعـد اسـتطلاع رأي رئيـس الـوزراء ووزيـر الخارجيـة ووزي

الدفاع. 
وعلاوة على ذلك، أدى تقديـر الحكومـة الفرنسـية فيمـا يتعلـق بفرصـة نقـل الأسـلحة 
إلــى تبني معايــــير مدونـــــة قواعــــد السلوك الأوروبيـة بشـأن صـادرات الأسـلحة الصـادرة في 
٨ حزيـران/يونيـه ١٩٩٨. ومـن بـين هـذه المعايـير، المعيـار ٦ الـذي يسـتهدف �ســـلوك البلــد 
المشتري تجاه اتمع الدولي ولا سيما موقفه مـن الإرهـاب، وطبيعـة تحالفاتـه واحـترام القـانون 
الــدولي�. كمــا أن فرنســا تضــع في الاعتبــار الســوابق المحتملــة للبلــد المشــتري فيمــا يتعلـــق 
بـ �مساندته أو تشجيعه للإرهاب�. ويمكن أيضا في هــذا اـال الإشـارة إلى المعايـير ١ (عـدم 
الانتشار)، و ٣ (وجود تطورات أو صراعات مسـلحة في البلـد المسـتورد)، و ٥ (أمـن الـدول 

الأعضاء والدول الصديقة)، و ٧ (مخاطر التهريب أو إعادة التصدير). 
مـا هـي التدابـير الـــتي اتخذتموهــا، عنــد الاقتضــاء، لاعتبــار انتــهاك الحظــر  - ٢١
المفروض على تقديم الأسلحة إلى أسامة بـن لادن وأعضـاء تنظيـم القـاعدة وحركـة طالبـان 
وكذلـك سـائر الأشـخاص أو الجماعـات أو المؤسسـات أو الكيانـــات المرتبطــة ــم، بمثابــة 

جريمة جنائية؟ 
يــــرد الـــــرد على هـذا السـؤال في تقـارير فرنسـا المقدمـة إلى لجنـة مكافحـة الإرهـاب 

(لا سيما في الفقرة الفرعية ألف من الفقرة ٢). 
ويعاقب التشريع الفرنسي بشدة على مخالفات النظام المتعلـق بالأسـلحة، والـتي يخضـع 

بيعها وتداولها للرقابة. 
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برجـاء ذكـر كيـف يمكـن لنظـامكم الخـاص بمنـح تصـاريح لحمـل الأســـلحة  - ٢٢
ولوسـطاء الأسـلحة، عنـد الاقتضـاء، أن يمنـــع أســامة بــن لادن، وأعضــاء تنظيــم القــاعدة 
وحركة طالبان، وكذلك غيرهم مـن الأشـخاص أو الجماعـات أو المؤسسـات أو الكيانـات 
ـــورة بموجــب الحظــر الســاري المفــروض علــى  المرتبطـين ـم مـن الحصـول علـى سـلع محظ

الأسلحة. 
يمكن لنشاط الوسطاء في بعض الأحيان الإسـهام في انتـهاك الحظـر، ولا سـيما لصـالح 
المنظمات الإرهابية. ومن الصعب السيطرة على أنشطة الوسـاطة إذ أـا لا تتسـم علـى الـدوام 
بالطابع الرسمي ويمكن أن تجـري بصـورة متزامنـة أو متتاليـة علـى أراضـى بلـدان مختلفـة. ونظـر 
اتمـع الـدولي في مسـألة السـبل والوسـائل الكفيلـة بالسـيطرة علـى هـــذه الأنشــطة. وتشــارك 
فرنسـا بنشـاط في مختلـف المناقشـات المتصلـة ـذا الموضـوع، علـى الصعيـــد الــدولي وفي إطــار 

الاتحاد الأوروبي. 
واتخذت فرنسا تدابير لمواجهة هذا الخطر، ولكي تصبح مستقبلا في وضع يمكنـها مـن 
السيطرة تماما على هذا النوع من الأنشطة، اتخذت الحكومة في ٣ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢ 
قـرارا بشـأن مراقبـة الوسـاطة الـتي تعلـن ممارسـة الوسـيط لنشـاطه علـى الحصـول علـى تصريــح 

حكومي. وسيجري وضع نظام للتصاريح المسبقة من أجل ممارسة عمليات الوساطة. 
ـــب أو اســتخدام الأســلحة والذخــائر  هـل اتخـذتم تدابـير تضمـن عـدم ري - ٢٣
المنتجـة في بلدكـم بواســـطة أســامة بــن لادن، وأعضــاء تنظيــم القــاعدة وحركــة طالبــان، 

وكذلك غيرهم من الأشخاص أو الجماعات أو المؤسسات والكيانات المرتبطين م؟ 
ـــى أن تحــترم  تحـرص فرنسـا، بغيـة تـلافي ريـب الأسـلحة المصـدرة إلى الإرهـابيين، عل
الدولة المشترية مبدأ عدم إعادة تصدير المعدات التي حصلت عليها. وينـص هـذا الشـرط علـى 
أن يتعهد المشتري بعدم بيع أو منح أو تسليم، بأي صفة كانت، سواء بــدون مقـابل أم لا، أو 
بصفة مؤقتة أو دائمـة، إلى طـرف ثـالث، دون موافقـة كتابيـة مسـبقة مـن الحكومـة الفرنسـية، 
المعدات وقطع الغيار موضع العقد، بما في ذلك المعــدات وقطـع الغيـار المقدمـة في إطـار الخدمـة 
المقدمة بعد البيع، والوثائق، وقواعد الاستخدام والمعلومات من جميع الأنـواع المتصلـة بـالعقد. 

ويطلب من الحكومة المشترية الموافقة على هذا الشرط. 
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المساعدة والخلاصة   سادسا -
هل سيكون بلدكم راغبـا أو في وضـع يمكنـه مـن تقـديم مسـاعدة إلى دول  - ٢٤
أخرى لمعاونتها في تنفيذ التدابير الـواردة في القـرارات المشـار إليـها أعـلاه؟ وفي حالـة الـرد 

بالإيجاب، برجاء تقديم تفاصيل تكميلية أو تقديم مقترحات. 
ترغـب فرنســـا في تقــديم مســاعدة إلى الــدول الأخــرى، كمــا أشــارت إلى ذلــك في 

تقاريرها المقدمة إلى لجنة مكافحة الإرهاب، لا سيما بياا بشأن المساعدة التقنية. 
ويتطلـب التـهديد العـالمي الـذي يمثلـه الإرهـاب ردا وتعاونـا عـالميين. وتعتـبر المســاعدة 
التقنية ذا الصـدد التكملـة اللازمـة للإجـراءات القانونيـة الـتي اتخذهـا اتمـع الـدولي في إطـار 
الأمم المتحدة. وهو يدعم أيضا رسالتنا السياسية للتضامن والمسؤولية المشـتركة لجميـع الـدول 
ـــة للتفــاهم بــين  في مواجهـة عـدو مشـترك، والـذي يريـد القضـاء بصفـة ائيـة علـى أي إمكاني

الحضارات وتعميق الهوة بين البلدان الغنية والفقيرة. 
وكـانت المسـاعدة التقنيـة الفرنسـية في مجـال مكافحـــة الإرهــاب في عــام ٢٠٠٢ مــن 
نصيب ٧٧ بلدا وبلغ مجموعها ٢٠٤ أنشطة (التدريـب ومراجعـة الحسـابات والتقييـم ......) 
ـــواردة في القــرار ١٣٧٣: الشــرطة والعدالــة، وأمــن المطــارات،  في مختلـف مجـالات التعـاون ال
ـــارك ومراقبــة الحــدود، والتشــريع المتعلــق بمكافحــة تمويــل الإرهــاب وتنفيــذه،  وتشـريع الجم

والتشريعات والممارسات في مجال الهجرة، وتشريع مكافحة الإرهاب. 
برجاء تحديد اـالات الـتي يعتـبر فيـها تطبيـق نظـام الجـزاءات ضـد حركـة  - ٢٥
طالبان وتنظيم القاعدة غير مكتمل، وما هي في رأيكم المساعدة المحددة أو تعزيز القـدرات 

الذي سيتيح لكم تحسين قدرتكم على تطبيق النظام المشار إليه. 
لا يمكـن تطبيـق تدابـير الجـزاءات بطريقـة فعالـة إلا إذا كـانت هنـاك إمكانيـــة لتحديــد 
الأشـخاص المســـتهدفين بطريقــة صحيحــة ودون أي غمــوض. ولتحقيــق هــذا الهــدف، فإنــه 
لا منـاص مـن توفـر عنـاصر المعلومـات الـتي تتيـح تحديـد هويـة شـخص معـــين (اســم الشــهرة، 

وتاريخ الميلاد، ومحل الميلاد، والعنوان، والجنسية). 
برجاء ذكر جميع المعلومات الإضافية التي ترون أا ذات صلة بالموضوع.  - ٢٦
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تذييل 
 التشريع الفرنسي لمكافحة الإرهاب 

 التطورات اعتبارا من ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ 
التشريع الأساسي (المواد ٤٢١-١ إلى ٤٢٢-٥ من القانون الجنائي):   أولا -

أصبـح لفرنسـا بصـورة تدريجيـة تشـريعا محـددا لمكافحـة الإرهـــاب، ويشــكل القــانون 
الصـادر في ٩ أيلـول/سـبتمبر ١٩٨٦ الأســـاس والــذي جــرى تحديثــه بانتظــام. ومنــذ وقــوع 
أحـداث ١١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١، جـاء القانونـان الصـادران في ١٥ تشـــرين الثــاني/نوفمــبر 

٢٠٠١ و ٩ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢ لتعزيز التشريع الأساسي والقواعد الإجرائية. 
ويعرف القانون مفهوم العمل الإرهابي باجتماع عنصرين هما: 

من ناحية وجود جريمة أو جنحة بموجب القانون العام والتي يجرمها القـانون الجنـائي.  -
ويتعلق الأمر فقــط ببعـض الجرائـم والجنـح الـواردة في قائمـة حصريـة وضعـها المشـرع 

(المادة ٤٢١-١ وما يليها من القانون الجنائي الجديد). 
مـن ناحيـة أخـرى، الصلـة بـين هـذه الجرائـم أو الجنـح بموجـب القـــانون العــام، والــتي  -
وردت على سبيل الحصر، بمؤسسة فردية أو جماعية يكون هدفـها إشـاعة الاضطـراب 
ـــاب، وهــو يعتــبر مــن خصــائص  الشـديد في النظـام العـام بواسـطة الـترهيب أو الإره

الظروف التي يعمل فيها الإرهاب. 
ويعاقب على هذه الأعمال الإرهابية بعقوبات مشددة (المادة ٤٢١-٣ وما يليـها مـن 

القانون الجنائي). وتشمل هذه القائمة في الوقت الحالي ما يلي: 
الاعتداءات على الحياة وعلى كيان الفرد مع سبق الإصرار، والاختطـاف والاحتجـاز  *

وكذلك اختطاف الطائرات أو السفن أو أي وسيلة أخرى للنقل؛ 
السرقات وعمليات الابـتزاز والتدمـير والتخريـب والإتـلاف، وكذلـك بعـض الجرائـم  *

الإلكترونية؛ 
الجرائم في مجال الجماعات القتالية والحركات السرية؛  *

صنع أو حيازة آلات وأجهزة القتل أو الآلات أو الأجهزة المتفجرة؛  *
صنع وحيازة وتخزيـن واقتنـاء والتنـازل عـن الأسـلحة البيولوجيـة أو الـتي تحتـوي علـى  *

مواد سامة؛ 
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إنتاج أو بيع أو استيراد أو تصدير مواد متفجرة؛  *
القيام بطريقة غير مشروعة باقتناء أو حيازة أو نقـل أو حمـل مـواد متفجـرة أو أجـهزة  *

مصنعة بواسطة المواد المذكورة؛ 
انتهاكات التشريع بشأن الأسلحة والذخائر من الفئتين الأولى والرابعة؛  *

إخفاء إحدى الجرائم المشار إليها أعلاه؛  *
جرائـم غسـل الأمـوال وجنـح العلـم بوقـوع الجرائـم (القـانون الصـادر في ١٥ تشــرين  *

الثاني/نوفمبر ٢٠٠١). 
وعـلاوة علـى ذلـك يجـري بصفـة محـددة تجـريم بعـض الأفعـال بموجـب المـــواد الخاصــة 

التالية: 
منـذ صـدور قـانون الإرهـاب الإيكولوجـي في عـام ١٩٩٤ (إطـلاق مـادة في الغــلاف  *
الجوي أو في التربة أو تحـت سـطح الأرض أو في الميـاه، بمـا في ذلـك البحـر الإقليمـي، 
ذات طبيعة تؤدي إلى الإضـرار بصحـة الإنسـان أو الحيـوان أو البيئـة الطبيعيـة) (المـادة 
٤٢١-٢ مـن القـانون الجنـائي). ومنـذ صــدور قــانون في ٩ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٢، 
يعـاقب علـى هـذه الجريمـة بالسـجن لمـدة ٢٠ عامـا وغرامـــة تبلــغ ٠٠٠ ٣٥٠ يــورو، 
وبالسجن مدى الحياة عندما تؤدي إلى وفاة شـخص واحـد أو عـدة أشـخاص (المـادة 

٤٢١-٤ من القانون الجنائي)؛ 
ــاق  منـذ عـام ١٩٩٦، جمعيـة ارمـين الإرهـابيين (المشـاركة في تجمـع شـكِّل أو في اتف *
وُضع دف الإعداد، المتسم بعمل مادي واحــد أو أعمـال عديـدة، لارتكـاب أعمـال 

إرهابية أُشير إليها من قبل) (المادة ٤٢١-٢-١ من القانون الجنائي)؛ 
منذ صدور قانون تمويل مؤسسة إرهابية في ١٥ تشرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١ والـذي  *
يـورد بصـورة مباشـرة نـص اتفاقيـة الأمـم المتحـــدة المؤرخــة ١٠ كــانون الثــاني/ينــاير 
ـــائي). وعــلاوة علــى ذلــك، وتقــررت  ٢٠٠٠ (المـادة ٤٢١-٢-٢ مـن القـانون الجن
عقوبـة تكميليـة بمصـادرة مجمـل ممتلكـات الإرهـابي وامتـداد أثـر الإدانـات إلى الأمــوال 

الداعمة للأعمال الإرهابية (المادتان ٤٢٢-٦ و ٤٢٢-٧ من القانون الجنائي)؛ 
منــذ صــدور قــانون الأمــن الداخلــي في ١٨ آذار/مــارس ٢٠٠٣، عرفَــــت �قـــوادة  *
ــن  الإرهـاب� في المـادة ٤٢١-٢-٣ مـن القـانون الجنـائي بأـا عـدم تمكـن شـخص م
ـــه، مــع كونــه علــى علاقــة معتــادة مــع شــخص أو  تـبرير المـوارد المقابلـة لنمـط حيات
أشخاص عديدين يشاركون في عمل أو أعمال عديدة مستهدفة بالمواد مـن ٤٢١-١ 
إلى ٤٢١-٢-٢. ويعاقب على هذه الجريمة بالسجن لمدة سبع سـنوات وبغرامـة تبلـغ 

٠٠٠ ١٠٠ يورو. 
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القواعــد الإجرائيــــة (المـــواد مـــن ٧٠٦-١٦ إلى ٧٠٦-٢٥-١ مـــن قـــانون  ثانيا -

 الإجراءات الجنائية) 
تخضـع الجرائـم الإرهابيـة لنظـام إجرائـي خـاص يتفـق مـع النظـام القـــانوني الدســتوري 

والدولي: 
مركزية الملاحقات والتحقيقات والمحاكمة في المحكمة الأعلى درجة في باريس؛  *

محاكمة الجرائم الإرهابية أمام محكمة الجنايات المشكلة خصيصا من قضاة محترفين؛  *
المدة القصوى للتحفظ حددت بـ ٩٦ ساعة؛  *

تدخل المحامي أُجل حتى انقضاء ٧٢ ساعة على التحفظ؛  *
إمكانية إجراء عمليـات تفتيـش خـلال التحقيـق المبدئـي، دون موافقـة المعنيـين في ظـل  *

نظام خاص للتصريح؛ 
إمكانية إجراء عمليات التفتيش ليلا، في ظل نظـام خـاص للتصريـح (القـانون الصـادر  *

في ٣٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٦)؛ 
ـــن تراجعــوا عــن ارتكــاب  وجـود حكـم يتعلـق بــ �التـائبين� (إعفـاء الإرهـابيين الذي *
الأعمـال الإرهابيـة وأتـاحوا تلافيـها مـن العقوبـة، وخفـض مـــدة العقوبــة إلى النصــف 
بالنسـبة للإرهـابيين الذيـن أتـاحوا وقـف الأفعـال الإجراميـة أو الذيـن أتـاحوا تــلافي أن 

ينتج عن العمل الإجرامي وفاة أي شخص)؛ 
إطالـة مهلـة تقـادم الإجـراء العـــام والعقوبــة: ٣٠ ســنة بالنســبة للجرائــم، و٢٠ ســنة  *
بالنسبة للجنح (المادة ٧٠٦-٢٥ من قانون الإجراءات الجنائية - القـانون الصـادر في 

٨ شباط/فبراير ١٩٩٥)؛ 
تمديد الفترة القصوى للاحتجاز المؤقت علـى ذمـة إحـدى الجرائـم إلى ثـلاث سـنوات  *
مـن أجـل ملاحقـة جريمـة إنشـاء جمعيـة للمجرمـــين ذوي الصلــة بــإحدى المؤسســات 
الإرهابية (المادة ٧٠٦ - ٢٤ - ٣ من قــانون الإجـراءات الجنائيـة - القـانون الصـادر 

في ٩ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢). 
وقرر القانون الصادر في ١٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١ ما يلي: 

التصريح بزيارات المركبات (المادة ٧٨-٢-٢ من قانون الإجراءات الجنائية)؛  *
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عمليـات التفتيـش والزيـارات المترليـة ومصـادرة الأشـياء الـتي تحمـل دليـل إدانـة خــلال  *
التحقيقات الأولية، دون موافقة مـالك المكـان، وبعـد الحصـول علـى تصريـح مسـبب 

من قاضي الحريات والاحتجاز (المادة ٧٦-١ من قانون الإجراءات الجنائية)؛ 
استخدام وسائل الاتصالات السمعية - البصريـة المـزودة بتسـجيل خـلال الإجـراءات  *

(المادة ٧٠٦-٧١ من قانون الإجراءات الجنائية)؛ 
ـــدون الكشــف عــن شــخصياته (المــواد ٧٠٦-٥٧ إلى  الاسـتماع إلى أحـد الشـهود ب *
٧٠٦-٦٣ من قانون الإجراءات الجنائية)؛ ومنذ صدور القـانون في ٩ أيلـول/سـبتمبر 
٢٠٠٢، أصبح اللجوء إلى هذا الاستماع ممكنا بالنسبة للإجـراءات المتعلقـة بجريمـة أو 

جنحة معاقب عليها بأقل من ثلاث سنوات (النص السابق: خمس سنوات)؛ 
حكم يتيح تجميد الممتلكات (المادة ٧٠٦-٢٤-٢من قانون الإجراءات الجنائية)؛  *

اللجوء إلى الوسائل التقنية للدولة الخاضعة لسرية الدفاع الوطني مـن أجـل فـك رمـوز  *
رسالة مشفرة (المادة ٢٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية)؛ 

اختصاص المحاكم الفرنسية بمحاكمة الأفعال ذات الطـابع الإرهـابي والمنصـوص عليـها  *
في اتفاقية ١٠ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ التي تنطـوي علـى عنـاصر إجراميـة ارتكبـت 

أو تحققت على الإقليم الوطني (المادة ٦٨٩-١٠ من قانون الإجراءات الجنائية). 
وأذن القـانون الصـــادر في ٢٩ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠١ بتصديــق فرنســا علــى 
الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـاب الـتي اعتمدـا الجمعيـــة العامــة للأمــم المتحــدة في ١٠ 

كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ ودخلت حيز النفاذ في ١٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٢. 
وأخـيرا اسـتحدث القـانون الصـادر في ٩ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢ المــادة ٧٠٦-٢٤-٣ 
بقـانون الإجـراءات الجنائيـة الـتي تمـدد إلى ثـلاث ســـنوات المــدة القصــوى للاحتجــاز الجنــائي 
المؤقــت ــدف ملاحقــة جريمــة إنشــاء جمعيــة للمجرمــين ذوي الصلــة بــإحدى المؤسســــات 

الإرهابية. 
ـــول/ســبتمبر ٢٠٠٢ عقوبــة جريمــة الإرهــاب  وحـدد أيضـا القـانون الصـادر في ٩ أيل
الإيكولوجي (المنشأة بالقانون الصادر في عام ١٩٩٤) عندمـا تـؤدي إلى وفـاة شـخص واحـد 
ـــائي) (بعشــرين عامــا مــن الســجن  أو أشـخاص عديديـن (المـادة ٤٢١ - ٤ مـن القـانون الجن
وغرامـة تبلـغ ٠٠٠ ٣٥٠ يـــورو، وبالســجن مــدى الحيــاة وغرامــة تبلــغ ٠٠٠ ٧٥٠ يــورو، 
وتنطوي على إطلاق مادة في الجو أو في التربة أو تحت سـطح الأرض أو في الميـاه بمـا في ذلـك 

البحر الإقليمي، ذات طبيعة تعرض للخطر صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة الطبيعية. 
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وخفَّض أخــيرا القـانون الصـادر في ٩ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢ إلى ثـلاث سـنوات الحـد 
الأدنى لعقوبـة الجرائـم الـتي يسـمح فيـها بـــاللجوء إلى إجــراء يتيــح الاســتماع إلى شــاهد دون 

الكشف عن شخصيته (المواد ٧٠٦-٥٧ إلى ٧٠٦-٦٣ من قانون الإجراءات الجنائية). 
وأدخـل قـانون الأمـن الداخلـي الصـــادر في ١٨ آذار/مــارس ٢٠٠٣ مفــهوم �قــوادة 
الإرهـاب� الـتي عرفـــت في المــادة ٤٢١-٢-٣ مــن القــانون الجنــائي باعتبارهــا واقعــة عــدم 
ـــة معتــادة مــع  التمكـن مـن تـبرير المـوارد المقابلـة لنمـط الحيـاة، مـع كـون الشـخص علـى علاق
شخص أو أشخاص عديدين يشـاركون في عمـل أو أعمـال عديـدة منصـوص عليـها في المـواد 
٤٢١-١ إلى ٤٢١-٢-٢. ويعـاقب علـى هـذه الجريمـة بالسـجن لمـدة سـبع ســـنوات وبغرامــة 

تبلغ ٠٠٠ ١٠٠ يورو. 
 


